
مستقبل قطاع النفط الكردستاني
, كتوبر كتبه هادي فتح |  أ

مستقبل قطاع النفط والغاز الوليد في حكومة إقليم كردستان مهدّد على ضوء التأخيرات في تسديد
الدفعات، وقضايا التحكيم التي ترفعها شركات نفط وغاز دولية ضدّ حكومة الإقليم التي تواجه خطر

كثر مؤاتاةً للأعمال بالمقارنة مع جيرانها. خسارة مااكتسبته من سمعة ارتبطت بكونها تؤمّن مناخاً أ

تســـبب اســـتيلاء الدولـــة الإسلاميـــة علـــى الموصـــل في حزيران/يونيـــو  بتـــداعيات ماليـــة كـــبيرة
جراء بغية مغادرة المستثمرين الأجانب والشركات الدولية من إقليم كردستان لأشهر عدّة،  فتحوّلت
حكومــة إقليــم كردســتان نحــو بغــداد لــرأب الخلافــات بينهمــا حــول حقــوق التصــدير الخاصــة بالنفــط
الكردستاني، وتوليد مزيد من المداخيل في نهاية المطاف. تصرّ حكومة إقليم كردستانعلى أنها تملك
يــة العــراق، “لإدارة النفــط والغــاز ــادّتَين  و مــن دســتور جمهور ســلطة حصريــة بمــوجب الم
اللذيـن يتـم اسـتخراجهما في إقليـم كردسـتان مـن حقـول لم تكـن مسـتثمرة قبـل العـام ” – أي

يباً كل الحقول المستثمرة حالياً. تقر

لكن بحسب بغداد، شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) هي الجهة الوحيدة المخوّلة بيع
 بنــدٌ في الموازنــة

ِ
ُالنفــط الخــام العــراقي علــى الساحــة الدوليــة. بعــد ســتة أشهــر مــن المفاوضــات، أد

الاتحادية العامة العراقية للسنة المالية  ينصّ على أنه بإمكان حكومة إقليم كردستان تصدير
 ألف برميل من النفط الخام كحد أدنى في اليوم عن طريق شركة “سومو” (مع العلم بأنه ليس
ل واضحــاً إذا كــانت حكومــة إقليــم كردســتان تحتفــظ بحــق تصــدير فــائض الإنتــاج). في المقابــل، تُحــو
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ياً. في الماضي، كانت الحكومة العراقية  في المئة من الموازنة الوطنية إلى حكومة إقليم كردستان شهر
نسبة الـ في المئة تشكلّ نحو  في المئة من إيرادات حكومة إقليم كردستان.

ــاً مــن الطــرفَين بالاتفــاق بشكــل كامــل. فحكومــة إقليــم كردســتان لم تســلّم شركــة ــد أي ولكــن لم يتقيّ
“سومو” الكمّية المتّفق عليها بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس  – متوقّعةً تعويض الإنتاج في
مرحلة لاحقة من العام الجاري – لكنها طالبت حكومة بغداد بأن تسدّد لها مسبقاً المبلغ كاملاً. كما
أن “سومو” لم تتوخ الشفافية في الإبلاغ عن مجموع النفط الخام الذي تم تسليمه وبيعه في العراق،
يــة النسبيــة لحكومــة إقليــم كردســتان. ففــي والــذي يتبــدّل مــن شهــر إلى آخــر ويــؤثرّ في الموازنــة الشهر
) مليارات دينار عراقي  مثلاً، لم تحصل حكومة إقليم كردستان سوى على  أيار/مايو

مليون دولار أميركي)، أي نصف نسبة الـ في المئة التي يُفترَض بحكومة بغداد أن تسدّدها لها.

وينطبــق الــشيء نفســه علــى المحافظــات الأخــرى: فبحســب التقــديرات، وصــل المبلــغ الــذي تــدين بــه
حكومـــة بغداد لمحافظـــة كركـــوك إلى  مليـــون دولار في الفـــترة الممتـــدّة مـــن كـــانون الثاني/ينـــاير إلى
أيار/مايو ، و مليون دولار عن العام ، مادفع بمجلس محافظة كركوك إلى تسويق
نفطـه عـن طريـق حكومـة إقليـم كردسـتان بـدلاً مـن الحكومـة الاتحاديـة. وهـذا بـدوره دفـع بحكومـة
إقليم كردستان إلى استئناف بيع الجزء الأكبر من نفطها بطريقة مستقلة. في حزيران/يونيو الماضي،
يــق مينــاء جيهــان الــتركي، ولم يُســلّم شركــة بــاع إقليــم كردســتان نحــو  مليــون برميــل نفــط عــن طر
ر سومو” سوى خمسة ملايين منها، ماسدّد ضربة قوية لمصداقية “سومو” ومكانة العراق كمصد“

للنفط الخام.

ــة الإسلاميــة  مــن بغــداد، زادت الحــرب مــع تنظيــم الدول
ٍ
ــع الحصــول علــى عــون ــه لايُتوق في حين أن

والتراجع المستمر في أسعار النفط العالمية من وطأة الأعباء المالية لحكومة إقليم كردستان. فقد تسبّب
كثر من  عراقي نا داخلياً و لاجئ سوري في محافظات دهوك وإربيل وجود أ
والســليمانية الكرديــة، بارتفــاع الطلــب المحلــي علــى التيــار الكهربــائي والمــاء والتعليــم والمــواد الغذائيــة

والخدمات الصحية.

كثر من نسبة الـ في المئة التي تمنحه في هذا الوضع الاقتصادي الهش، يحتاج إقليم كردستان إلى أ
كــثر من ثمانيــة مليــارات دولار في إياهــا حكومــة بغــداد كي يبقــى واقفــاً علــى قــدمَيه. فهــو بحاجــة إلى أ
السنة لدفع الرواتب فقط، ناهيك عن كلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتسديد تكاليف
أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، والإنفاق العام على التنمية. علاوةً على ذلك، تزداد الأعطال في
خط الأنابيب المستخدَم في تصدير النفط والغاز إلى ميناء جيهان، مايؤدّي إلى توقّفه عن العمل – مع
العلــم بأنــه شريــان الحيــاة الاقتصــادي الوحيــد الــذي تملكــه حكومــة الإقليــم – وذلــك بســبب أعمــال

التخريب على أيدي حزب العمال الكردستاني.

لقــد أثـّـرت هــذه المشكلات إلى حــد كــبير في قــدرة حكومــة إقليــم كردســتان علــى الــدفع لشركــات النفــط
مقابل حصّتها في الإنتاج. تنص اتفاقات تقاسم الإنتاج الكردية على تخصيص حصة قدرها عشرة في
المئة من مجموع النفط المنتَج، وعرض  في المئة من النفط الذي يتم إنتاجه على بعض المتعاقدين
مــن أجــل اســترداد التكــاليف. في البدايــة، شكلّــت هــذه الــشروط، إلى جــانب الاحتيــاطي الكردســتاني،



عامل جذب لشركات النفط والغاز الدولية. بيد أن هذه الأعباء المالية المتزايدة تتسبّب بمأزق لمنتجي
ــدت شركــات علــى غــرار “جــنرال إنرجــي” و”دي إن أو” و”غلــف النفــط الصــغار المســتقلّين. فقــد تكبّ
كيستون” تكاليف باهظة لتأسيس أعمالها والتنقيب عن الآبار واستخراج ملايين البراميل من النفط
الخـــام بغـــرض تصـــديرها. لكنهـــا لم تحصـــل ســـوى علـــى تعويضـــات ضئيلـــة جـــداً مقابـــل كـــل هـــذه

الاستثمارات وهذا الإنتاج.

فمنـذ بـدأت حكومـة إقليـم كردسـتان التنقيـب عـن النفـط بصـورة مسـتقلة في العـام ، لم تـدفع
لهذه الشركات سوى مئة مليون دولار حتى شهر آب/أغسطس ، على الرغم من أن المبيعات
ولّدت إيرادات بقيمة مليارات الدولارات. وقد أجازت وزارة الموارد الطبيعية تسديد  مليون دولار
إضافية لهذه الشركات في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري، وتعهّدت بالدفع لها على أساس شهري
لتغطية نفقاتها التشغيلية، لكن لاتزال هذه المبالغ أقل بكثير من الحصص المستحقّة لهذه الشركات.

تــواجه حكومــة إقليــم كردســتان تحــدّيات ماليــة هائلــة، لكــن ســمعتها المتــدهورة في إدارتهــا لشؤونهــا
تلحــق ضرراً كــبيراً بمســتقبل قطــاع النفــط في الإقليــم. ترفــع شركــة “دانــا غــاز”، الــتي تشكـّـل جــزءاً مــن
اتحـاد شركـات “بـيرل” وهـي مـن أوائـل الشركـات الدوليـة العاملـة في إقليـم كردسـتان، دعـوى تحكيـم
ضد حكومة إقليم كردستان على خلفية حقوق تعاقدية ودفعات مستحقّة لها. تعقد محكمة لندن
للتحكيـم الـدولي جلسـات حاليـاً لتحديـد المبلـغ المتـوجّب علـى حكومـة إقليـم كردسـتان لصالـح اتحـاد

كدّت على الحقوق التعاقدية للاتحاد المذكور في حزيران/يونيو الماضي. شركات “بيرل”، بعدما أ

وتترقّب شركات التنقيب والتجارة الدولية التي أظهرت حتى الآن تعاوناً وصبراً في التعامل مع تأخّر
حكومة إقليم كردستان في الدفع، ردّ الفعل الذي ستُظهره حكومة الإقليم. فمن شأن صدور قرار
عن المحكمة يطلب من حكومة إقليم كردستان تسديد كامل الدفعات المستحقّة، أن يدفع بمشغّلين
يــن في المنطقــة إلى فتــح قضايــاهم الخاصــة. منــذ انطلاقــة قضيــة اتحــاد شركــات “بــيرل”، أوقفــت آخر
حكومة إقليم كردستان عمليات التوسّع والتنقيب في الحقول حيث تعمل شركة “دانا غاز”، كما أنها

أوقفت كل الدفعات لشركاء “بيرل”.

ــح للأحكــام الــتي ســتصدر عــن التحكيــم الــدولي أن يــوجّه إشــارات ســلبية إلى ومــن شــأن رفضهــا المرج
جميــع الأطــراف في القطــاع النفطــي في إقليــم كردســتان – بمــا في ذلــك شركــات التنقيــب، وشركــات
الخـدمات، وشركـات التجـارة النفطيـة – بالإضافـة إلى المسـتثمرين في قطاعـات أخـرى الذيـن يشعـرون
أيضاً بالتوترّ. ثقة المستثمرين على المحك، ليس فقط ثقتهم بوزارة الموارد الطبيعية، إنما أيضاً بحكومة

إقليم كردستان والاقتصاد الكردي في شكل عام.

يقتصر نشاط بعض الشركات الدولية الكبرى، على غرار “إكسون” و”شيفرون” و”توتال”، حتى الآن
على التنقيب عن النفط، وبالتالي لم تتأثرّ هذه الشركات بآلية الدفع غير الموثوقة التي تعتمدها حكومة
ــل التــأخيرات في الــدفع نظــراً إلى وفــرة إقليــم كردســتان علــى أســاس تقاســم الإنتــاج. بإمكانهــا تحم
مواردها المالية، في حال كانت تتوقّع من حكومة إقليم كردستان دفع المستحقّات للمشغّلين في نهاية
المطاف. لكن مع الهبوط في أسعار النفط، من المستبعد أن تنتقل هذه الشركات إلى الإنتاج إذا لم تكن

واثقة من استرداد التكاليف.



فالأوضاع السياسية لحكومة إقليم كردستان وعجز الأحزاب الكردية عن الاتفاق على رئيس – فضلاً
عن التشنّجات في العلاقة مع بغداد، والتهديد من الدولة الإسلامية، وحالة عدم الاستقرار في جنوب
يباً بشركات النفط إلى تركيا التي تهدّد الصادرات الكردية عن طريق ميناء جيهان – سوف تدفع قر
البحث عن فرص أخرى في الجوار. وقد باعت بعض الشركات الأصغر حجماً نفطها الخام إلى مصافٍ
كبر بالمقارنة مع المشغّلين الأكراد. فمنذ توقيع الاتفاق النووي الإيراني، إيرانية تملك قدرات إنتاجية أ
تتطلـع الشركـات النفطيـة الآن إلى إيـران ومـاتحمله مـن وعـود بصـفقات مربحـة وتنافسـية، إلى جـانب

الطاقات الهائلة لصناعة النفط الإيرانية.

حكومـة إقليـم كردسـتان في موقـع هـش وخطـر. عليهـا أن تسـتمر في توظيـف مواردهـا لمحاربـة تنظيـم
الدولــة الإسلاميــة، وتسديــد رواتــب مــوظّفي القطــاع العــام، وتــأمين المساعــدات للاجئين والنــازحين
داخلياً ولشعبها أيضاً. لكن لايمكنها أن تستمر في تعريض صادراتها النفطية للخطر في خضم الهبوط
في أسـعار النفـط العالميـة، وذلـك عـبر إبعـاد شركـات النفـط الدوليـة ودفعهـا نحـو مغـادرة البلاد. طـوال
عقـد، كـانت الميزة التنافسـية لإقليـم كردسـتان تتمثّـل في حكـومته المسـتقرة والمواليـة للغـرب الـتي تقـدّم
ــة، وعــدم ــة. إلا أن ســوء إدارة الحكومــة لالتزاماتهــا بمــوجب الاتفاقــات التعاقدي شروطــاً ماليــة جاذب
تعاطيهــا بالأســلوب المناســب مــن أجــل تسويــة الخلافــات مــع الشركــات النفطيــة ســوف يُعرضّــان
مســتقبل القطــاع النفطــي في إقليــم كردســتان للخطــر – ومعــه الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي في

الإقليم.

تُرجم هذا المقال ونُشر لأول مرة في مؤسسة كارنيجي
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